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الإصلاح المالي و التنمیة المستدیمة

محمد بلقاسم حسن بھلول .د
رئیس الجمعیة الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین

ھذه و قد أردت عنونة.الإصلاح الماليفي یشكل الإصلاح المصرفي أكبر جزء 
الذي ینسجم أكثر مع الطابع الشمولي أیضا للتنمیة، الورقة بالإصلاح المالي لشمولیتھ 

و لو أن التركیز منصب على الإصلاح المصرفي بصفة رئیسیة، و لا یشار إلى 
.إلا عند اقتضاء الحاجة ىالمؤسسات المالیة الأخر

ھذا ما یبدو لي مفیدا بحثھ بشكل مختصر و مركز ھو لماذا الإصلاح؟ و یطرح 
مرحلة تحول من یعیشمثل وضع الجزائر كبلد نامي في وضعالسؤال نفسھ بقوة 

متخلف كان و مازال یخضع لبقایا الاقتصاد الموجھ إلى وضع اقتصاد السوق وضع
.الذي تفرضھ العولمة 

:سأعالج الموضوع باختصار و تركز شدیدین عبر أربعة عناصر ھي 

:علاقة المؤسسات المالیة بالتنمیة-1
جھاز المصرفي في الجزائر وضع ال-2
ظیمات التشریعیة على الاقتصاد الوطني انعكاسات التن-3
الإصلاح المصرفي جزء من سیاسة الإصلاح الاقتصادي -4
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:علاقة المؤسسات المالیة بالتنمیة -أولا
و التنمیة )و في طلیعتھ الإصلاح المصرفي (العلاقة بین النظام المالي 

ور أحداث التنمیة بدون نظام ماليبحیث لا یتص.تدیمة علاقة عضویة متكاملةالمس
فرض ھذه العلاقة التكاملیة ھو والذي ی. غیاب سیاسة اقتصادیة نشیطةفي و نشیط 

و الاقتصاد الحقیقي سیط بین الادخار النقدي كوالنقدي الدور الطبیعي لرأس المال
:في ھذا الشكل البیاني كذلبدوكما ی) الإنتاج، السلع و الخدمات(

كما أن ھذه العلاقة علاقة تكاملیة فھي أیضا علاقة تراكمیة، أي بقدر ما یكون 
و البنوك و المؤسسات المالیة المتمثلة خصوصا في شركات التأمین( النظام المالي 
.قتصادیة و التنمیة نشیطتین فعالا بقدر ما تكون الحركة الا) ...السوق المالیة

على الاقتصاد ینطبق ھذا التصور للمیكانیكیة الاقتصادیةو بطبیعة الحال فإن
المالبمعنى أن تدفق رأس: الوطني كما على الاقتصاد الدولي في إطار نظام العولمة

تسلیف أو النقدي بین القطاعات الاقتصادیة داخل البلد الواحد أو بین الدول في شكل ال
حیث یكون النظام المالي فعالا، خلافا یكون قویا... IDEالاستثمار المباشر الأجنبي 

للنظریة الاقتصادیة التقلیدیة التي تفترض أن عوامل استقطاب رأس المال تتمثل في 
الطبیعة و بالتالي فإن ھذا التدفق لرأس المال بین الدول فرص الاستثمار التي توفرھا

و لكن الذي . الأولى الفقیرةدول المتقدمة یكون من ھذه الأخیرة الغنیة إلىالنامیة و ال
في الواقع ھو العكس بسبب العوائق المالیة و ضعف النظام المالي الذي یحد یحدث

20إلى  18على استیعاب رؤوس الأموال الأجنبیة ص ةمن قدرة البلدان الفقیر
.2007FMIRobert lucasمارس من مجلة التمویل و التنمیة

الادخار كرأس مال 
مصدر نقدي

للاستثمار

الدخل كمصدر 
للادخار

الإنتاج نشاط 
اقتصادي مولد للدخل

الاستثمار كمحول 
للادخار إلى الإنتاج
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:وضع الجھاز المصرفي في الجزائر -ثانیا
:من ھذا المنطلق یمكن لنا تشخیص وضع النظام المالي في الجزائر كما یلي 

فرغم .النظام المصرفي القائم مازال متقلبا بین الاقتصاد الموجھ و اقتصاد السوق-
بتاریخ 90/10القرض رقم تفتحھ على ھذا الأخیر بعد صدور قانون النقد و 

بنوك مازال یسیطر 6إلا أن القطاع العام المصرفي الذي یتكون من 14/04/1990
للقطاع المصرفي الخاص بینما فقط6%الموارد المالیة مقابل من حصة94%على 
حصة أما .)وزارة المالیة( 40%و في مصر 30%القطاع العام في المغرب حصة

فھيالتابعة للقطاع العام ي في تمویل المؤسسات الاقتصادیةالقطاع العام المصرف
.للقطاع الخاص10%مقابل %90

).وثیقة وزارة المالیة28ص ( 3%لا تمثل القروض الطویلة الأجل إلا -

مما société à capital risqueغیاب بنوك الاستثمار و شركات رأس مال المخاطرة -
.تمویل المؤسسات الاقتصادیةفيجازفجعل المؤسسات المالیة لا ت

و قیاسا بعدد دخل الشبكة المصرفیةمن الموارد المالیة في البلاد لا ت%62-
وكالة شخص لكل 00030ھو Bancarisationالسكان فإن معدل الكثافة المصرفیة 

. بثلاث مرات یزید مثیلھ في تونس بینما.واحدة

في القطاع المصرفي الجزائري ضعیف و لا یبدو علیھ مساھمة رأس المال الأجنبي-
تمویل التنمیة مفضلا تمویل العملیات لمصرفي الاستعداد للتعاون مع الجھاز العام ال

.التجاریة ذات الربح العاجل

.التنمیة لعامة و الخاصة و الأجنبیة في مجال تمویل غیاب التنافس بین البنوك ا-

المتطورة في تسییر البنوك و التعامل بینھا داخل البلاد و بطء إدخال تقنیات العمل-
. مع نظیراتھا في الخارج

ھو ملیار دج، و 225بمبلغ 2004سنة بنوك العمومیة مقدرفائض السیولة عند ال-
Ratio deو بلغ معاملھ العام للاستیفاء   ملیار دج، 19في القطاع الخاص بمبلغ مقدر 

solvabilité globalité%14 من رأس المال الخاص الصافي و ھذا نتیجة
نقاط عن المعامل المشترط6بزیادة Dr Ali Boukrami p 18في الاحتیاطالإفراط 
حسب اتفاقیة بال 8%ھو Kookeكاحتیاط نقدي أدنى معروف باسم كوك عالمیا 

باسم 2005و الذي یحمل منذ سنة 1996و بال الثانیة سنة 1988سنة ىالأول
.Mac Donoughtمعامل ماك دونوف

بارز ابتداءا من تمیزت سیاسة الإصلاح المالي التي شرع في تطبیقھا بشكل 
ملة من القوانین مثل قانون النقد و القرض بتاریخ بصدور ج1990سنة 
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المتعلق 06-95و قانونھ التكمیلي و الأمر رقم 1994و قانون مالیة  14/04/1990
المتضمن تنظیم و تسییر و خوصصة المؤسسات 04-01نافسة و الأمر رقم بالم

و ھي قوانین .1997العمومیة الاقتصادیة إلى جانب إنشاء بورصة الجزائر سنة 
الحكومة و (ھو إلغاء ھیمنة تسییر السلطة الإداریة تصب كلھا في مسعى  واحد 

ة المؤسسات العمومیة و مع فصل دائرة النقد و القرض عن دائر) الخزینة العمومیة
.الخاصة التي یجب أن تكون علاقات التعامل بین الدائرتین مبنیة على قواعد تجاریة

ھذه الإصلاحات على صعید تطور الاقتصاد ااقترنت النتائج التي استتبعتھ
:   الوطني بمرحلتین 

ع التشغیل ، و التي عرفت تراج1999-1990مرحلة الانكماش التي غطت فترة 
00075توسط سنوي ھو ـإلى م1984منصب عمل جدید سنة 000140من 

عامل جراء تطبیق الخوصصة ثم مرحلة 000500منصب عمل مع تسریح تحو 
التي سجلت تحسنات معتبرة على صعید الاقتصاد الكلي 2006-2000الانتعاش 

طالة من نحو و تراجع معدل الب5%حیث بلغ النمو الاقتصادي السنوي متوسط 
، و 3%إلى 30%وانخفاض نسبة التضخم من 13%من قوة العمل إلى %30

ملیار سنة 4,5ملیار دولار أمریكي إلى 28,3ھبوط نسبة المدیونیة الخارجیة من 
2006.

عموما و الإصلاح المصرفي على المبدأ الأساسي لسیاسة الإصلاح المالي
،الشروط المناسبة لإعطاء دفع قوي للتنمیةفي الجزائر ھو توفیر كلالخصوص

و شركات التأمین و السوق المالیة مؤسسات مالیة تشكل مكانة البنوك أنباعتبار
غیر أن الملاحظ ھو تدني مستوى تمویل البنوك . حلقة وصل بین الادخار و الاستثمار

لى جانب من الناتج الداخلي الإجمالي إ34%للاقتصاد الوطني الذي لا یزید عن 
يمن الناتج الداخل0,13%تدني مستوى رسملة البورصة الذي ھو أقل من 

.الإجمالي
في ) المالي بصفة عامةأو الجھاز( الوضع الحالي لتنظیم الجھاز المصرفي 

حسب وثائق وزارة المالیة من القروض 97%الجزائر لا یساعد على التنمیة لأن 
. ھي قروض قصیرة و متوسطة الأجلصاد الوطنيالتي تمنحھا ھذه البنوك للاقت
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:انعكاسات التنظیمات التشریعیة على الاقتصاد الوطني-ثالثا
من 70%أن 2003حسب دراسة قام بھا البنك المركزي الجزائري عن سنة 

مؤسسات اقتصادیة معظمھا تابعة للقطاع 10القروض التي قدمتھا البنوك تخص 
مقابل وزن یتراوح من63,2%إلى 38,1%ي بنسبة تتراوح بینالاقتصادي العموم

و ھي قروض تستفید منھا مؤسسات .لفائدة القطاع الخاص44,6%إلى 16%بین 
كما ّأن ھذا الوضع یفسر بما فیھ ) التسییر(اقتصادیة كبیرة لتمویل عملیات الاستغلال 

المؤسسات المصغرة و أسباب أحجام البنوك عن تمویل مشاریع الاستثمار في.الكفایة
الوكالة الوطنیة للاستثمار، حتى و متوسطة التي تتكدس سنویا في درجالصغیرة و ال

التعامل ك الذین یفتقدونبعض الذنب یتقاسمھ أصحاب ھذه المشاریع و البنولو أن
و مھما یكون فإن مساھمة البنوك في تمویل .business planط التمویل بخط

2004، حسب أرقام صندوق النقد الدولي و البنك العالمي سنة الاقتصاد الوطني یمثل
في المغرب 88%في تونس و 66%من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 34%فقط 

.في تركیا53%و 

لم ھي مرحلة الانتقال من المرحلة الحرجة التي یعیشھا كل بلد من بلدان العا
رأسمالي الإلى الاقتصاد-و الجزائر مصنفة ضمن ھذه البلدان -المتخلف الاقتصاد 

pays émergentsیفضل الكثیر تسمیتھا بالبلدان الناھضة التي)أو الاقتصاد النقدي(

یة؟ في ھذه المرحلة الانتقال) الاختلال التوازني(كیف یمكن تصور ھذه الحساسیة 
فإن libéralisation complète de l’économieإذا كان الانفتاح على اقتصاد السوق كاملا

إذا وجدت تیارات إما أن تنتعیش:نمیةعلى صعید التإحدى الحالتین تحدث لامحالة
بوسائل تكنولوجیة رؤوس الأموال المتنقلة في العالم جھازا مصرفیا متطورا مدعما 

فتحدث قفزات ) الصناعیة(ستیعابھا و ھو وضع البلدان المتقدمةقادرا على اومتقدمة
رؤوس الأموال ھذه التنمیة إذا وجدتسھائلة في النمو الاقتصادي، و إما أن تنتك

ھا و ھو وضع البلدان النامیة تلك جھازا مصرفیا متخلفا جامدا غیر قادر على استیعاب
70%ھذا ما یفسر اتجاه أكثر من و ..د على عقبھا نحو النوع الأول من البلدانفترت

التي ) استثمارات مباشرة أجنبیةقروض، و شراكة استثماریة، و (من رؤوس الأموال 
إلى ملیار دولار أمریكي6000قیمة 2005و البالغة سنة اخترقت الحدود الإقلیمیة 

).من مجلة التمویل و التنمیة14ص(البلدان الصناعیة 

طور الاقتصادي لمختلف البلدان في العالم التي أخضعت نظمھا الملاحظ عن الت
للإصلاحات في إطار اقتصاد السوق أن التجارب الناجحة فیھا ھي تلك التي طبقت 

بین حاجة التحرر من قیود التسییر الإداري سیاسة التدرج القائمة على الموافقة 
صادي و الجھاز للاقتصاد و ضرورة مراعاة مستوى قابلیة تطور الجھاز الاقت

و تعتبر تجربة الصین الشعبیة و . مین لاستیعاب الإصلاحات المطلوبةرفي القائالمص
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الھند اللتان اتبعتا ھذه السیاسة تجربین رائدین، و تحققان حالیا أعلى معدل النمو 
.الاقتصادي في العالم 

الكلي المشار رغم بعض التحسنات في مؤشرات الاقتصاد بالنسبة للجزائر فإنھ ب
بحیث أن حإلیھا سابقا إلا أن مؤشرات الاقتصاد الجزئي لا تدعو إلى الارتیا

یقدمان وجھین متقابلین یعود تفسیرھما إلى الظروف الجیدة لقطاع المؤشرین
الذي یدر على الاقتصاد الوطني فائضا كبیرا من ) البترول و الغاز( المحروقات 

لیست أزلیة بل ب عدم إغفالھ ھو أن ھذه الظروف الموارد الخارجیة و لكن الذي یج
ھي معرضة للتقلبات حسب وضع السوق العالمیة، زیادة عن كون مادة النفط ھذه 

جعل إذن تلك التحسنات وھمیة أكثر مما ھي دة، مما جددة بل ھي مادة نافتغیر م
عیوب سیاسة الإصلاحات المطبقة التي تظھر فیھا الخوصصة و تغطي حقیقیة
. تھا الرئیسیة واجھ

(الطابع السائد للمؤسسات الاقتصادیة الصناعیة على الخصوص في القطاع العام
ھو حالة الركود أو )إذا استثنینا فروع المحروقات، و المناجم و الفولاذ و مواد البناء

( 19%إلى0,6%تراوح بین تقلبات في النمو 2007لت سنة الانكماش التي سج
من الدیوان 480شریة مؤشرات الإنتاج الصناعي الثلاثي الثاني رقم من ن1ص

مؤسسات القطاع الخاص الذي یشكو و ھي تقلبات تطال أیضا)ي للإحصاءالوطن
و ھو مشكل في الحقیقة لا یعود إلى ضعف . كثیرا من مشكل التمویل لدى البنوك

محققة 30%تفع إلى نحو نمو الودائع السنویة لدیھا ترالادخار لدى البنوك لأن نسبة 
و رغم ذلك فإن ملیار دج 244ائض سیولة كبیرة بلغت في القطاعین العام و الخاص ف

. ھذه البنوك لا تساھم في تمویل الاقتصاد الوطني إلا بنسبة منخفضة كما سبق الذكر
السبب الرئیسي لھذه المفارقة ھي ما أشرنا إلیھ سابقا أن الجھاز المصرفي الجزائري 

ھیئا لاستیعاب تدفق رؤوس الأموال الوطنیة أو الأجنبیة محدثة بذلك أثار لیس م
الخارج تحرم الاقتصاد فيجھات أخرى في الداخل أولفائدةeffet de boomerangارتداد 

.و من التنمیة المستدیمة واسعةالوطني من فرص استثمار
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:صاديالإصلاح المصرفي جزء من سیاسة الإصلاح الاقت-رابعا
بما أن الإصلاح المصرفي و المالي جزء من السیاسة الاقتصادیة للبلدان فإن 

و علیھ فأن أول سؤال یطرح نفسھ ھو . معالجتھ لا یمكن أن تكون إلا في ھذا الإطار
أیة سیاسة تقرر الدولة تطبیقھا حتى یتحدد التوجھ العام للتنمیة، و یتجمع الجھد 

.العامالوطني حول تحقیق الھدف

للإجابة على ھذا السؤال لا یكفي التصریح بالأھداف المراد تحقیقھا في كل قطاع 
من القطاعات الاقتصادیة و إنما كیف یتم التوفیق بین ھذه الأھداف لتحدید مسعى 
السیاسة الاقتصادیة الوطنیة التي یجب على جمیع قطاعات النشاط الاقتصادي و 

و ھو ما یقتضي رسم استراتیجیة . رھا بانسجام و تكاملالاجتماعي أن تعمل في إطا
یجب أن واضحة كشرط أساسي لتنمیة شاملة و منسجمة و سریعة، استراتیجیة 

.تتأسس على حقائق المجتمع الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

الإصلاح المصرفي و المالي، بحكم دوره القوي في سلسلة میكانیزمات ھذه 
نمیة، مطلوب منھ أكثر من أي قطاع اقتصادي أخر أن یخضع لھذه الاستراتیجیة الت

ھل ھي في واقعنا الجزائري مطبقة؟ . الشاملة

افتقدت المسیرة الاقتصادیة 1979منذ التخلي عن سیاسة التخطیط الإلزامي سنة 
التي 1989-1980ھذه البوصلة رغم إقرار مخططین خماسیین ممتدین على فترة 

خذ بسیاسة تخطیط مرنة عرفت مراجعة السیاسة الاقتصادیة المطبقة في اتجاه الأ
.  نحو تفعیل القطاع الخاص الوطنيمیالة

في تقدیرنا أن افتقار تسییر الاقتصاد الوطني لاستراتیجیة واضحة المعالم جعل 
متكامل یستحیل تنمیة مختلفة القطاعات تتم بشكل انفرادي متجزء و متقطع و غیر 

صلاح القطاعات ینطبق نفس الشيء على إو.معھا إصلاح قطاع النظام المصرفي
.ملیار دولار أمریكي28عن یربوالأخرى التي استھلكت جمیعھا مبلغا مالیا 

لیس التخطیط حكرا لنظام الاقتصاد الموجھ وحده بل یمكن أن یتفاعل أیضا مع 
فرق بین النظامین ھو أن الأول خاضع لقوانین التسییر و إنما ال. نظام اقتصاد السوق

الإداري القائمة على التوجیھ المباشر للعمل الاقتصادي للدولة، بینما الثاني خاضع 
و . العمل من طرف الدولةائمة على توجیھ غیر المباشر لھذا لقوانین السوق الحرة الق

الوضع الثاني لا یكفي معھ علیھ فإن تمریر النظام الاقتصادي من الوضع الأول إلى
التسلح بالإرادة السیاسیة و حدھا و إنما یجب اعتماد خطة عمل سیاسیة واضحة و 
متبصرة یجد فیھا الإصلاح المصرفي إطارا ملائما للتحرك طبقا لما تملیھ أھداف 

. التنمیة المستدیمة
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